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 القاهــرة - رفعــــت وســــائل الإعــــلام 
المصريــــة شــــعار ”الجمهوريــــة الجديدة“ 
تزامناً مع مرور ســــبع سنوات على تولي 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي في الثامن 
مــــن يونيو 2014 ســــدة الحكم، وســــلطت 
الضــــوء علــــى الإنجــــازات التــــي تحققت 
فــــي مجــــالات مختلفــــة كأســــس جديــــدة 
للجمهوريــــة التي لم تتضــــح معالمها بعد 
وســــط تســــاؤلات متصاعدة حــــول مدى 
التزام الحكومة بتأســــيس بناء سياســــي 
واجتماعي جديد، أم أن الأمر يقتصر على 
الانتقال إلــــى العاصمــــة الإدارية المتوقع 

افتتاحها قبل نهاية العام الجاري.
وغــــاب النقــــاش حــــول الإصلاحــــات 
السياســــية الداخلية وســــط الحديث عن 
وتركــــزت  الجديــــدة،  الجمهوريــــة  أركان 
غالبيــــة الرؤى حول المشــــروعات القومية 
ودورهــــا في الانتقال إلــــى مرحلة جديدة، 
الاقتصادية  الإصلاحــــات  عوائــــد  وإبراز 
والمبادرات الاجتماعيــــة التي وصلت إلى 
قطاع كبيــــر من الطبقــــات الفقيرة، نهاية 

ببروز دور الدولة المصرية إقليمياً.
وانعكســــت حالة الجمود السياســــي 
علــــى قدرة النخب المصريــــة في التجاوب 
بشــــكل فاعــــل مــــع الجمهوريــــة الجديدة 
كمصطلح اســــتخدمه الرئيس السيســــي 
لأول مرة فــــي إحدى النــــدوات التثقيفية 
التي تعقدها القوات المســــلحة، ورغم أنه 
حث في أثناء حديثــــه المفكرين والخبراء 
على الاهتمــــام بهذا الأمر والمشــــاركة في 
توضيح معالم هــــذه النقلة، إلا أن ذلك لم 
يكن كافياً لخلق نقاشــــات سياســــية على 

نطاق واسع.
لعــــل ذلــــك ما يكشــــف جوهــــر الأزمة 
التي قد تعتــــرض رغبة الدولــــة المصرية 
فــــي الانتقال إلى مرحلــــة جديدة، لأنه من 
دون إصلاح سياســــي حقيقــــي يؤدى إلى 
تمكــــن المواطنين مــــن ممارســــة حقوقهم 
المدنيــــة والسياســــية على قدم المســــاواة 
سوف تستمر ســــمات الجمهورية الأولى 
متجــــذرة، وقــــد يؤدي ذلك إلــــى عدم قدرة 
الدولــــة على إقنــــاع المواطنين ثــــم العالم 
الخارجــــي بــــأن هناك تطورات ملموســــة 

تقود لبناء الجمهورية المنشودة.
وتــــرى دوائــــر حكوميــــة عديــــدة أن 
ممارســــة السياسة لم تعد الشغل الشاغل 
للمصريــــين، وبالتالــــي فــــإن وضــــع لبنة 
البنــــاء الجديــــد علــــى أساســــات الطفرة 
الحاصلة في المجــــالات المرتبطة بالتنمية 
يشــــكل مدخلاً مهماً للتأكيد على أن هناك 
مرحلة جديدة تتماشى مع انتقال الأجهزة 

الحكومية إلى العاصمة الإدارية.

العلاقة بين الحاكم والمحكوم

يعتقد الخبير بمركز 
الأهرام للدراسات السياسية 

والإستراتيجية بالقاهرة عمرو 
هاشم ربيع أنه لا وجود 

لجمهورية جديدة طالما لم 
تتغير العلاقة بين الحاكم 

والمحكوم، ويكون ذلك 
من خلال وضع دستور 

جديد يعطي حريات 
أكبر لطبقات المجتمع 

المختلفة للمشاركة 
في السلطة، وهو 
أمر لم يحدث في 
الحالة المصرية 

التــــي عدلت فقــــط الدســــتور لكنها عززت 
من هيمنة الســــلطة التنفيذيــــة على كافة 

السلطات.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
العامــــل الثاني المطلــــوب توافره لتحقيق 
المصطلح يتعلق بتغير ســــلوك السلطتين 
التنفيذيــــة والتشــــريعية، حيــــث يجــــري 
تطبيق أي مواد جديدة تأتي في الدستور 
وإنهــــاء الحالة الحالية التــــي بمقتضاها 
يتمتع البرلمان بصلاحيات أوســــع من ذي 
قبل لكنه لم يســــتخدمها وما زال خاضعاً 

للسلطة التنفيذية.
وأشــــار إلى أن الإصلاحات السياسية 
يجــــب أن يواكبهــــا تعزيــــز أدوار الدولة 
للطبقات  الاجتماعــــي  الضمــــان  لتوفيــــر 
التجــــارب  مــــن  والاســــتفادة  الفقيــــرة 
الرأســــمالية التــــي لم تتخل عــــن القاعدة 
الشــــعبية لديها، وتكثيــــف الجهود لإنهاء 
الفــــوارق بين الطبقــــات وتحصين الطبقة 
المتوســــطة والارتقاء بها بعد أن تلاشــــت 

جراء الإجراءات الاقتصادية الصعبة.
وتؤمــــن دوائر سياســــية عديــــدة بأن 
الجمهوريــــة الجديدة تحتــــاج إلى منهج 
اجتماعــــي اقتصــــادي بمظلات إنســــانية 
تضمن العدالة بين المواطنين، وأن تبدأ من 
حيث انتهى الآخرون في تحقيق الحريات 
العامة والإعلامية، وتفعيل مبدأ المشاركة 
السياســــية بشــــكل يضمن عدم النكوص 
عنه، كما الحال في التجارب السابقة التي 
لم تكتمل فيها مراحل الإصلاح السياسي 
وظلت مجــــرد محاولات تؤدي إلى تنفيس 

محدود دون أن تتحول إلى سلوك عام.
وذهبت عضوة مجلس الشيوخ فريدة 
النقاش للتأكيد علــــى أن خارطة الوصول 

إلى الجمهورية المنشــــودة لا بد أن تضمن 
انتشاراً وتطبيقَا لمفهوم الديمقراطية على 
مســــتوى مؤسســــات الدولــــة والمواطنين 
بما يســــمح للمصريين بالمشاركة في بناء 

الجمهورية.
أن  وأكدت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ 
مفهوم الديمقراطية يشــــمل إلغاء كثير من 
المواد المقيدة للحريات في مصر ما يعطي 
الأمــــل للمواطنــــين للتطلع إلى مســــتقبل 
واعــــد، ومــــن المســــتحيل أن يتحقــــق ذلك 
في ظل وجــــود قيود على حريــــة التنظيم 
والتعبيــــر والاعتقاد، لأنه فــــي هذا المناخ 
تلعب المؤسســــات الرجعية أدواراً سلبية، 
مع تزايد لجوء المواطنين إلى من يسمون 
أنفسهم رجال دين وهؤلاء ينشرون أفكارا 

معادية للتقدم.
ومن وجهــــة نظر قطاعــــات قريبة من 
الحكومة المصرية ومحسوبة على اليسار 
فــــإن تحديد عقد اجتماعــــي بين الحكومة 
مــــن  كبيــــرا  قــــدرا  يتطلــــب  والمواطنــــين 
الحريات التي تتيح مناقشة فاعلة للعلاقة 
بين الطرفين، وهؤلاء يعولون على أن تقوم 
الحكومة باعتبارهــــا تمتلك عناصر القوة 
فــــي هــــذه العلاقــــة بالتوجه نحــــو إتاحة 
الديمقراطية التي تبــــدأ وتنتهي منها كل 

محاولة جادة للتطور.
وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية 
(معــــارض) محمد أنور الســــادات إلى أن 
الحاجــــة لعقــــد اجتماعي جديــــد تتطلب 
إعــــادة تقييم علاقة الحكومــــة بالمواطنين 
والعكــــس، وفتح مجال الحريــــات العامة، 
وفــــي هــــذا الملف مــــا زال أمــــام الحكومة 
مشــــوار طويل كــــي نصل إلــــى مرحلة أن 
يكــــون لكل مواطن الحق فــــي التعبير عن 

رأيه عبر إتاحة العمل الحزبي بلا قيود.
أن الحكومة عليها  وأوضح لـ“العرب“ 
أن تبــــدأ مــــن الآن من الداخــــل والخارج، 
وهي انفراجة متوقعة منذ فترة تماشــــياً 
مــــع توافر عوامــــل اســــتقرار الدولة، ولم 
يعد هناك مبرر من عدم تمكين المؤسسات 
التشــــريعية والقضائية والإعلامية للقيام 
بأدوارها التكاملية مع الحكومة بما يؤدي 
لإحــــداث التــــوازن المفقود بين الســــلطات 

المختلفة.
ويتفــــق العديد من السياســــيين على 
أن خطــــر الإخــــوان لــــم يعد موجــــوداً أو 
علــــى الأقــــل ليــــس ذا فاعلية فــــي الوقت
 الحالي، ما يجعل الفرصة مواتية 
لإعادة ترتيب البيت من الداخل 
في ظل الاستقرار الذي 
تتمتع به الدولة وانعكاسه 
على الانطلاق خارجياً في 
ملفات عديدة استطاعت أن 
ترسخ قوتها في اتجاهات 
إستراتيجية مختلفة 
تتماشى مع 
مفهوم 
الجمهورية

 الجديدة.
وشدد 
السادات على 
أن شعور 
المواطنين بأن 
لهم الحق في 
الإدلاء بآرائهم 
بحرية وإشراكهم 
في سلطة اتخاذ 
القرار تعد بمثابة

 

التأســــيس الجديد للعقد الاجتماعي، وأن 
ما يحــــدث في الوقت الحالــــي عبر إتاحة 
الفرصــــة لأحــــزاب المعارضــــة لأن تكــــون 
متواجدة في الســــلطة التشريعية لا يكفي 
لتحقيق النقلة، وما يمكن وصفه بـ“الأداء 
لأحزاب المعارضة داخل البرلمان  المشرف“ 
لا يحقق الهدف المطلــــوب، ومن المهم فتح 
جميع الأبواب أمام الأحزاب لتدلي بدلوها 
طالمــــا أن ذلك فــــي الإطــــار العــــام للدولة 

الوطنية.

تصويب قرارات الحكومة

يــــرى مراقبون أن توفر تلك الســــمات 
في الجمهوريــــة الجديدة يتطلب إصلاحا 
سياسيا يضمن تصويب قرارات الحكومة 
حــــال انحرفــــت عــــن مســــارها، ويجعــــل 
الســــلطة الحاكمة تحت رقابــــة فعلية من 
جهات مختلفــــة تمثل جمــــوع المواطنين، 
وهــــو ما يقود في النهاية إلى إحداث نقلة 
نوعية في تاريخ الدولة المصرية يتماشى 
مع توجهــــات الدولة الخارجيــــة الباحثة 
عــــن لعب دور مؤثــــر ومختلف عن الحقب 

السابقة.

فــــي المقابــــل لــــدى قطــــاع واســــع من 
المصريين قناعة بأن الفترات التي شــــهدت 
فيها الدولة حالة من الســــيولة السياسية 
بعــــد ثــــورة ينايــــر 2011 لم تــــؤد إلى أي 
تقــــدم فــــي أي مــــن المجــــالات الاجتماعية 
أو السياســــية أو الاقتصاديــــة، والدولــــة 
تراجعت فــــي كافة المجالات إلــــى الدرجة 
التــــي اقتربــــت فيها من الســــقوط في بئر 
التنظيمات المتشــــددة التي سعت للهيمنة 

عليها قبل العام 2014.
والغريب في الأمر أن الرئيس الشرفي 
لحزب تيــــار الكرامــــة (معــــارض)، محمد 
سامي يؤمن بذلك أيضاً، مشيراً لـ“العرب“ 
إلى أن النظام الحاكم تســــلم تركة تحتوي 
كل مــــا يمثل معوقــــات لدولــــة تتطلع إلى 
المستقبل، وكان من المهم توجيه الأولويات 
إلــــى تطوير الطرقــــات والبنيــــة التحتية 
باعتبارها  الطاقة  باكتشــــافات  والاهتمام 
المدخل الطبيعــــي لأي تطور في دولة يبلغ 

تعداد سكانها 100 مليون نسمة.
وبرأيــــه ”من المســــتحيل حدوث تطور 
فــــي كافة المجالات في توقيــــت واحد ومن 
الصــــواب تأجيل الإصلاحات السياســــية 
لحــــين الانتهــــاء من إنجــــاز المشــــروعات 
العملاقــــة التــــي أخذت في التمدد شــــمالا 
وجنوباً وشرقاً وغرباً، إلى جانب الاهتمام 
إصــــلاح  ومحاولــــة  الصحــــي  بالقطــــاع 
التعليم، وبالرغم من عدم تحقيق نجاحات 
ملموســــة في القطاعــــين الأخيرين لكن في 
النهاية الدولة مضت في الطريق الســــليم 

الذي حصنها من الوقوع في الفوضى“.

حـــول  الخـــلاف  وصـــل   - طرابلــس   
القاعدة الدســـتورية التي ســـتُجرى عليها 
الانتخابـــات الليبيـــة إلى طريق مســـدود، 
قبيـــل نحـــو ثلاثـــة أســـابيع مـــن انتهاء 
المهلة التي حددتهـــا مفوضية الانتخابات 
موعـــد  لاحتـــرام  كمؤشـــر  لاســـتلامها، 
الانتخابـــات المزمـــع إجراؤها فـــي الرابع 
والعشـــرين من ديســـمبر المقبل. بالموازاة، 
كثفـــت الأمم المتحـــدة وعـــدة دول معنيـــة 
بالملـــف الليبي من جهودها الدبلوماســـية 
لإنقاذ المســـار السياسي من التعثر، والذي 
رســـمه مؤتمر برلين الأول. إذ من المقرر أن 
ينعقـــد مؤتمر برلين الثانـــي في 23 يونيو 
الجـــاري، لبحث ”ســـبل اســـتقرار ليبيا، 
البرلمانية  للانتخابات  التحضير  ومناقشة 
والرئاســـية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، 
وخـــروج الجنـــود الأجانـــب والمرتزقة من 

ليبيا“، وفق الخارجية الألمانية.
وتشـــهد ليبيـــا في هذه الأيـــام مرحلة 
حاســـمة، بعد تصـــادم المواقـــف وتعقدها 
فـــي أكثر مـــن ملف، وعلى رأســـها فشـــل 
ملتقى الحـــوار في حســـم الخلافات التي 
رفعتهـــا اللجنة القانونية، خاصة ما تعلق 
بانتخاب رئيس الدولة بشـــكل مباشـــر أو 
عبر البرلمـــان، وهو ما يثيـــر المخاوف من 
أن تقـــود الخلافـــات، إلى عرقلـــة المرحلة 

الانتقالية.
فخلال اجتمـــاع أعضاء ملتقى الحوار 
افتراضيا في 26 و27 مايو الماضي، والذي 
بـــث علـــى المباشـــر، كان التوجـــه الأغلب 
للأعضـــاء المتدخلين فـــي تأييـــد انتخاب 
الرئيـــس عبر الاقتراع الســـري المباشـــر، 
بينما فضـــل البعض انتخاب الرئيس عبر 

البرلمان.
ولـــم تعلن البعثة الأمميـــة بعد موعدا 
جديدا لانعقاد جلســـة ملتقـــى الحوار، أو 
الآلية التي ســـيتم بها حســـم هذا الخلاف 
ســـواء عبر الانتخاب أو البحث عن توافق 

لم يتحقق بعد.
لكـــن في خضـــم هـــذا الخـــلاف، عاد 
رئيـــس المجلـــس الأعلى للدولـــة الخاضع 
لســـيطرة الإخوان خالد المشـــري، للتأكيد 
على ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع 

الدستور قبل الانتخابات.
قانـــون  أن  علـــى  المشـــري  ويشـــدد 
الاســـتفتاء علـــى الدســـتور جاهـــز، وتم 
تســـليمه لمفوضية الانتخابات منذ فبراير 
دون  بالتلكـــؤ  المفوضيـــة  متهمـــا   ،2019
أي أســـباب عن إجراء الاســـتفتاء، مؤكدا 
القدرة على إنجاز الاستفتاء قبل يوليو أو 

أغسطس المقبلين.
ولـــم يتكتف المشـــري بالهجـــوم على 
رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، 
بل اتخذ قرارا مهما وخطيرا، بأن ”المجلس 
الأعلى للدولة لن يذهب في مسار المناصب 
الســـيادية حتى النهاية إلا إذا حدث تقدم 

واضح في توحيد المؤسسة العسكرية“.
وحســـب المتابعين يعمل الإخوان على 
دفـــع الجميع للذهـــاب في اســـتفتاء على 
الدســـتور ما من شـــأنه أن يعطل المســـار 
الانتخابـــي خاصـــة إذا قوبلت المســـودة 
الحاليـــة للدســـتور بالرفـــض مـــن قبـــل 

الليبيين.
ويرى هؤلاء أن الإخوان يســـعون إلى 
إقصـــاء بعض الوجـــوه من الاســـتحقاق 
المقبـــل علـــى غرار قائـــد الجيش المشـــير 
خليفة حفتر، بالاســـتناد إلى بعض البنود 

المطروحة في مسودة الدستور الحالية.
يأتـــي ذلك بينما ينـــاور عقيلة صالح، 
لعرقلة مشـــروع موازنة الدولة (مشـــروع 
قانون الماليـــة)، وأيضا لأجل الضغط على 
مجلـــس الدولة من أجل تقاســـم المناصب 
الســـيادية وعلـــى رأســـها محافـــظ البنك 

المركزي.
هـــذه المناورات السياســـية والقرارات 
الانفراديـــة لصالح، دفعت عددا من النواب 

إلـــى التعبير عن اســـتيائهم منهـــا، على 
غرار نائـــب رئيس مجلـــس النواب فوزي 
النويري، الذي طالب المؤسسات السيادية 
بعـــدم الاعتداد بمراســـلات صالـــح، على 
خلفية قيام الأخير بدعوة النواب لجلســـة 
رسمية الاثنين بمدينة طبرق لمناقشة بندي 
مشـــروع قانون الموازنة، وتولي المناصب 

القيادية بالوظائف السيادية.
ويهـــدد الخلاف بـــين عقيلـــة ونائبه، 
بعودة الانقسام إلى مجلس النواب مجددا، 
مما قد يعطـــل العملية الانتخابية برمتها، 
خاصة أن البرلمان معنـــي بالمصادقة على 
القاعدة الدستورية وأيضا اعتماد قوانين 
الانتخابات قبل الذهاب إلى أي انتخابات.
في خضم هذا الوضع الداخلي المتأزم 
والـــذي يوشـــك أن يتفجر، شـــهدت الأيام 
الأخيرة عدة تحركات دبلوماســـية دولية، 

هدفها إنقاذ المسار السياسي بالبلاد.

وحاول المغـــرب من جهته جمع رئيس 
مجلس النواب مـــع رئيس المجلس الأعلى 
للدولـــة الليبيـــين، لاســـتكمال تفاهمـــات 
بوزنيقة حول توزيع المناصب الســـيادية، 
لكـــنّ الرجلين لم يجتمعـــا وجها لوجه في 
الربـــاط، ما يعكـــس عمـــق الخلافات بين 

الطرفين.
مؤخـــرا  الجزائـــر  اســـتقبلت  كذلـــك 
رئيس حكومـــة الوحدة الوطنيـــة الليبية 
مـــن  طلـــب  الـــذي  الدبيبـــة  عبدالحميـــد 
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إتمام 

المصالحة بين الليبيين في بلاده.
وفي هـــذا الصـــدد، زار نائبـــا رئيس 
المجلس الرئاســـي الليبي موسى الكوني 
وعبدالله اللافي، الجزائـــر بعد أيام قليلة 
من زيارة الدبيبة، للطلب من الجزائر لعب 
دور أكبر في مؤتمر ”برلين 2“ حول ليبيا.

وفـــي لقـــاء صحافـــي، قال تبـــون إن 
الجزائر كانت ستتدخل ”بصفة أو بأخرى، 
لمنع ســـقوط  ولا نبقـــى مكتوفـــي الأيدي“ 
عاصمـــة مغاربية في يد المرتزقة، مشـــددا 
”لما قلنا إنـــه خط أحمر، حقيقـــة كان خطا 
أحمر، فوصلت الرســـالة ولـــم يتم احتلال 

طرابلس“.
وتشكل هذه التحركات الدولية بما فيها 
زيارة الدبيبة إلى كل من إيطاليا وفرنسا، 
ومباحثات رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
محمد المنفي مع الرئيس التونســـي قيس 
سعيد في تونس، مشاورات تحضيرية لما 

قد يفرزه مؤتمر برلين 2.
إذ مـــن المتوقـــع أن يتـــم تقييـــم ما تم 
إنجازه بعـــد مؤتمر برلين 1، الذي عقد في 
يناير 2020، بمشاركة الدول الخمس دائمة 
العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا 
والصين وبريطانيا وفرنســـا، إضافة إلى 
ألمانيا وتركيـــا وإيطاليا والجزائر ومصر 
والاتحـــاد  المتحـــدة  والأمم  والكونغـــو، 
الأوروبـــي والجامعـــة العربيـــة والاتحاد 

الأفريقي.
ويتســـاءل المتابعون عن قدرة المجتمع 
الدولـــي في ترميم الخلافـــات بين الفرقاء، 
خاصـــة أن العمليـــة السياســـية مهـــددة 
بالتعثـــر، مـــع عدم الاتفـــاق علـــى قاعدة 
دستورية تجُرى على أساسها الانتخابات، 
وبطء عمـــل مجلـــس النواب فـــي إصدار 
القوانـــين المتعلقـــة بالانتخابـــات، وعـــدم 
التقـــدم في ملف توحيـــد الجيش وإخراج 

المرتزقة وفتح الطرقات.

لماذا تغيب الإصلاحات السياسية 

عن أفكار الجمهورية الجديدة في مصر
الجمود ينعكس على قدرة النخب في التجاوب بشكل فاعل مع خطط الدولة

حراك دولي مكثف لحلحلة الخلافات 

حول القاعدة الدستورية
يسلَّط الضوء في مصر على ترسانة 
المكاســــــب السياســــــية والاقتصادية 
ــــــة التي تحققت في حقبة  والاجتماعي
تزامنا  السيسي  عبدالفتاح  الرئيس 
مع مرور سبع سنوات على صعوده 
لكرســــــي الرئاســــــة، وفيمــــــا يجمع 
المتابعــــــون على نجاح النظام الجديد 
في إعادة الإشــــــعاع الدولي للقاهرة 
ــــــى صعيد إقليمــــــي حيث فرضت  عل
نفســــــها كلاعب وازن في صراعات 
ــــــه على صعيد داخلي  المنطقة، إلا أن
ــــــدة إلى  ــــــة الجدي ــــــاج الجمهوري تحت
إصلاحات سياسية عميقة ومساحة 
ــــــى تثبت  ــــــات حت أوســــــع من الحري
للداخــــــل والخارج جديتهــــــا في بناء 

الجمهورية المنشودة.

المشروعات القومية غير كافية

الخلاف بين عقيلة صالح 

ونائبه فوزي النويري يهدد 

بعودة الانقسام إلى مجلس 

النواب مجددا، مما قد يعطل 

العملية الانتخابية برمتها

العملية السياسية 

في ليبيا مهددة بالتعثر

الجمهورية الجديدة 

تحتاج إلى منهج اجتماعي 

واقتصادي بمظلات 

إنسانية تضمن العدالة بين 

المواطنين، وأن تبدأ من 

حيث انتهى الآخرون 

في تحقيق الحريات 

العامة والإعلامية

الإخوان يريدون وضع أيديهم على دستور ليبيا

أحمد جمال
صحافي مصري

إلغاء المواد المقيدة 

للحريات يعطي الأمل 

للمواطنين

فريدة النقاش

سلوك السلطتين 

التنفيذية والتشريعية 

يجب أن يتغير

عمرو هاشم ربيع

ماً للتأكيد على أن هناك 
شى مع انتقال الأجهزة 

صمة الإدارية.
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